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  ،،19751975 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2626 الموافق  الموافق 13951395 رمضان عام  رمضان عام 2020مؤرخ في مؤرخ في الال  5858--7575 رقم  رقم الأمرالأمر

  ..القانون المدني، المعدل والمتممالقانون المدني، المعدل والمتممتضمن تضمن المالم
  
  
  
  
  
  
  
  اسـم الـشـعـبب
  رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،نإ
 ختام،لأبناء على تقرير وزير العدل، حامل ا -
ي   53-70 ورقم 182-65ين رقم الأمر وبمقتضى  - ؤرخين ف ام   11 الم ع الأول ع ق  1385 ربي و  10 المواف  يولي
 . المتضمنين تأسيس الحكومة1970 يوليو سنة 21 الموافق 1390 جمادى الأول عام 18، 1965 سنة

   وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،-
 
  

  : يأمر بما يلي
  

 الكتاب الأول
  أحكام عامة

 

  الباب الأول
  آثار القوانين وتطبيقها

  
  

 . يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها: المادة الأولى
 .وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف

  .فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
  
  

ي        إ لا يسري القانون : 2المادة   ر رجع ه أث ون ل ستقبل ولا يك ي الم ع ف ا يق وز  . لا على م انون   إولا يج اء الق لا إلغ
 .لغاءلإبقانون لاحق ينص صراحة على هذا ا

ون ا د يك د    لإوق ن جدي م م ديم أو نظ انون الق ص الق ع ن ارض م صا يتع د ن انون الجدي ضمن الق منيا إذا ت اء ض لغ
  . قرر قواعده ذلك القانون القديمأنموضوعا سبق 

  
  

  .جال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلكلآ تحسب ا: 3المادة 
  
  

دة           : 4المادة   ي الجري شرها ف  تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم ن
 .الرسمية

واحي           ي الن شرها وف اريخ ن ن ت رى تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم آامل م اق   الأخ ي نط  ف
د               ول الجري اريخ وص ن ت ل م وم آام ضي ي تم          آل دائرة بعد م اريخ خ ك ت ى ذل شهد عل دائرة وي ر ال ى مق مية إل ة الرس

  .الدائرة الموضوع على الجريدة
  

 .منلأ يخضع آل سكان القطر الجزائري لقوانين الشرطة وا: 5المادة 



  2

 الفصل الأول

  الزمانتنازع القوانين من حيث 

  

صوص       الأشخاصتسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع        )معدلة (: 6المادة    الذين تتوفر فيهم الشروط المن

  .عليها

ى         الأهلية بحسب النص القديم ناقص      الأهليةوإذا صار شخص توفرت فيه       ك عل ؤثر ذل لا ي د، ف  طبقا للنص الجدي

  )1( . السابقةهتصرفات

  

ادة  ة( : 7الم ق) معدل ة تطب دة المتعلق صوص الجدي الاجراءات الن الاب ر .  ح ي أنغي ي الت ة ه صوص القديم  الن

  . ة فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدةنقطاعا وهفووق تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم 

ام     الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديدة الأحكامإذا قررت    ل بالأحك ت العم  من وق

  .الجديدة، ولو آانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك

ا     الأحكامأما إذا آان الباقي من المدة التي نصت عليها           ي تقرره دة الت ن الم ام  القديمة أقصر م دة  الأحك إن  الجدي  ف

  .التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي

  )2(.الاجراءاتص آجال خوآذلك الحال فيما ي

  

ي                     )معدلة( : 8 المادة دليل، أو ف ه ال د في ذي أع ت ال ي الوق ا ف ول به صوص المعم دما للن تخضع الأدلة المعدة مق

  )3(.الوقت الذي آان ينبغي فيه إعداده
  

   لفصل الثانيا  

  تنازع القوانين من حيث المكان   
  

د نوع       : 9المادة   وب تحدي ات المطل وانين      يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاق ازع الق د تن ا عن ه

  .لمعرفة القانون الواجب تطبيقه
_________  
  
  )18.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال  58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .فيهم الشروط المنصوص عليهاهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر لأتسري القوانين المتعلقة با

  .وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة، عديم الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلـك لا يؤثر في تصرفاته السابقة
  
  )18.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975ر  سبتمب26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  . تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا

ل بالنصوص                          أنغير ى العم سابقة عل دة ال ا يخص الم ه، وانقطاعه، فيم ادم، ووقف دء التق سائل الخاصة بب ى الم سري عل ي ت  النصوص القديمة هي الت
  .الجديدة

  .جال المرافعةآوآذلـك الحال فيما يخص 
  
  )18.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05رقم عدلت بالقانون ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه البينة أو في الوقت الذي آان ينبغي فيه إعدادها
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  . الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهميسري على )معدلة( : 10المادة 

اقص                  ا ن رفين أجنبي د الط ان أح ا إذا آ ا فيه تج آثاره ر وتن ي الجزائ د ف ي تعق ة الت صرفات المالي ي الت ومع ذلك فف

إن ، الآخر، وآان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف    الأهلية ي      ف ؤثر ف سبب لا ي ذا ال ه

  .أهليته وفي صحة المعاملة

ة         و الاعتبارية من شرآات وجمعيات ومؤسسات       الأشخاصأما   انون الدول انوني ق ا الق غيرها، يسري على نظامه

  .التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي

  )1 (.ها تخضع للقانون الجزائري الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر، فإنالأشخاصغير أنه، إذا مارست 

  

ادة  ة (: 11الم وع   ) معدل شروط الموض ى ال سري عل ن      يي ل م وطني لك انون ال زواج الق صحة ال ة ب ة الخاص

  )2(.الزوجين
  

ادة   ة (: 12الم ى        )معدل زواج عل اد ال ت انعق زوج وق ا ال ي إليه ي ينتم ة الت انون الدول سري ق اري صية الآث  الشخ

  .زواجوالمالية التي يرتبها عقد ال

ع    ت رف زوج وق ه ال ي إلي ذي ينتم وطني ال انون ال سماني الق صال الج زواج والانف لال ال ى انح سري عل وي

  )3(.الدعوى

  

ي         : 13المادة   ده ف وال  يسري القانون الجزائري وح ادتين          الأح ي الم ا ف صوص عليه د   12 و 11 المن ان أح  إذا آ

  .لزواجلا فيما يخص أهلية اإالزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، 
  

  

  

  

  

  
___________  

  
  
  )18.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال  58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .جنبيةهليتهم على الجزائريين ولو آانوا مقيمين في بلاد أأتسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص و

ى سبب       ة يرجع إل ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا آان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وآان نقص الأهلي
شرآات، وجمعيات، ومؤسسات، جنبية من لأما الأشخاص الاعتبارية ا، أفيه خفاء لا يسهل تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة       

  .نها تخضع للقانون الجزائريإوغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر ف
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .ا القانون الوطني لكل من الزوجينالشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليه

  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .ج فيما يعود منها إلى الماليسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزوا

  .نحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوىإيسري على 
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  .عتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفلالإيسري على النسب و )جديدة( : مكرر 13المادة 

  )1(.وقت الوفاةوفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب 

  

ها، ئ والمكفول وقت إجراكفيلاليسري على صحة الكفالة قانون جنسية آل من  )جديدة(  :1 مكرر 13المادة 

  .ويسري على آثارها قانون جنسية الكفيل

  )2(. على التبنيالأحكاموتطبق نفس 

  

  .ا للمدين بهالأقارب يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين : 14المادة 

  

يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم ) معدلة (: 15لمادة ا

  .ب حمايتهالأهلية والغائبين قانون الشخص الذي تجالمقررة لحماية القصر وعديمي 

 والغائبون موجودين هليةالأغير أنه يطبق القانون الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا آان القصر وعديمو 

  )3(.قت بأموالهم الموجودة في الجزائرفي الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير، أو تعل

  

يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك  )معدلة (: 16المادة 

  .صدر منه التصرف وقت موته من أو الموصي أو

  )4(. قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائهماف والوقويسري على الهبة

  

  .يخضع تكييف المال سواء آان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي يوجد فيها )معدلة (: 17لمادة ا

ار     الأخرىيسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية        ع العق انون      .  قانون موق ادي ق ول الم ى المنق سري عل وي

ة          الجهة ا  وق العيني ة أو الحق ازة أو الملكي سب الحي ه آ ب علي ذي ترت سبب ال رى لتي يوجد فيها وقت تحقق ال ، أو الأخ

  )5(.فقدها

_________  
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05 عدلت بالقانون رقم )3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ة المحجورين،                          ة بحماي نظم المتعلق ن ال ا م ة وغيره اية والقوام ة والوص ه القواعد الموضوعية الخاصة بالولاي ذي يجب حمايت شخص ال يبين قانون ال

  .والغائبين
  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .تهيسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت، قانون الهالك أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت مو

ي        لإنه يسري على شكل الوصية، قانون الموصى وقت ا     أغير   ائر التصرفات الت م في شكل س ـك الحك يصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وآذل
  .تنفذ بعد الموت

  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 5(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
ول              ذا المنق ا ه ي يوجد فيه ة الت يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون موقع العقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الجه

  .وقت تحقيق السبب الذي ترتب عليه آسب أو فقد الحيازة، أو الملكية، والحقوق العينية الأخرى
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ى     )جديدة( : مكرر   17ة  الماد وال يسري عل ب           الأم ذي ترت سبب ال ق ال ت تحق ا وق ل وجوده انون مح ة ق  المعنوي

  . أو فقدهاالأخرىعليه آسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية 

  .يعد محل وجود الملكية الأدبية والفنية مكان النشر الأول للمصنف أو إنجازه

  .د الذي منحهاويعد محل وجود براءة الاختراع البل

  .ويعد محل وجود الرسم والنموذج الصناعيين البلد الذي سجلا أو أودعا فيه

  . الاستغلالأة محل وجود العلامة التجارية منشويعد

  )1(.ويعد محل وجود الاسم التجاري بلد المقر الرئيسي للمحل التجاري
  

انون ال    يسري على ا   )معدلة (: 18المادة   لة حقيق      خملالتزامات التعاقدية الق ه ص ت ل دين إذا آان ن المتعاق ار م ة ي ت

  .بالمتعاقدين أو بالعقد

  .الجنسية المشترآةأو وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون الموطن المشترك 

  . العقدإبراموفي حالة إمكان ذلك، يطبق قانون محل 

  )2 (.غير أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعة
  

  .الذي تمت فيهالمكان  تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون) معدلة( : 19المادة 

ضا  وز أي ذي  أنويج انون ال شترك أو للق وطني الم ا ال دين أو لقانونهم شترك للمتقاع وطن الم انون الم ضع لق  تخ

  )3 (.يسري على أحكامها الموضوعية
  

  .نون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قا: 20المادة 

دث      أغير   ي تح نه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع الت

  .ر مشروعة في البلد الذي وقعت فيهن آانت تعد غيإفي الخارج وتكون مشروعة في الجزائر و
  

دة       لا تسري أ   : 21المادة   اص، أو معاه حكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك، في قانون خ

  .دولية نافذة في الجزائر
  

دعوى      والاجراءات يسري على قواعد الاختصاص  )جديدة (: مكرر  21المادة   ا ال ع فيه ي ترف ة الت   قانون الدول

  )4(.الاجراءاتأو تباشر فيها 
____________  

  
  )19.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05نون رقم أضيفت بالقا) 1(
  
  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .تفق المتعاقدان على تطبيق قانون آخريسري على الالتزامات التعاقدية، قانون المكان الذي ينبرم فيه العقد ما لم ي

  .غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون موقعه
  
  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .ها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجب أيضا أن تخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدينحياء في شكللأتخضع العقود ما بين ا

  
  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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  .في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية )معدلة( : 22المادة 

ر  ذي يطب أنغي و ال ري ه انون الجزائ سية    الق ر الجن ى الجزائ سبة إل د، بالن ت واح ي وق شخص ف ت لل ق إذا آان

  .الجزائرية، وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول

  )1 (.وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون المواطن أو قانون محل الإقامة

  

ام متى ظهر من     )معدلة( : 23المادة   واد      الأحك ي الم واردة ف ة   ال انون      أنالمتقدم و ق ق ه ب التطبي انون الواج  الق

  . القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقهفإندولة معينة تتعدد فيها التشريعات، 

ي   ، طبق التشريع الغالب  الشأنإذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا           د ف دد    في البل ة التع ائفي، أو  حال الط

  )2 (.عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليميع المطبق في التشري

  

  )3(.يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب تطبيقه )جديدة( : مكرر 23المادة 

  

ه الداخل             أنإذا تقرر    )جديدة(  :1 مكرر   23المادة   ه إلا أحكام ق من لا تطب ق ف ب التطبي و الواج ا ه ة   قانونا أجنبي ي

  .دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان

  ) 4(.غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص

  

اص في    تطبق المبادئ   )جديدة(  :2 مكرر   23المادة   دولي الخ انون ال م ام العامة للق رد  ل شأنه  ي واد     ب ي الم ص ف  ن

  )5(.نازع القوانينالخاصة بت

  

ان م         لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي     )معدلة (: 24المادة   سابقة إذا آ صوص ال ام أو      خ بموجب الن ام الع ا للنظ الف

  .الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون

  )6(. الآداب العامةيطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو
____________  

  
  )20. ص 44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
 .في حالة تعدد الجنسيات، يطبق القاضي الجنسية الحقيقية

ة أو عدة دول          القانون الجزائري هو الذي يطبق إذ      أنغير   ى دول سبة إل ة، و بالن سية الجزائري ر، الجن ا آانت للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائ
 .أجنبية جنسية تلك الدول

  .وفي حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه
  

  )20.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم الأمر حررت في ظل
شريعية  الأنظمة القانون الواجب التطبيق هو قانون دولـة معينة تتعدد فيها أن الواردة في المواد المتقدمة الأحكاممتى ظهر من    إن  الت داخلي   ف انون ال  الق

  .لتلك الدولة هو الذي يقرر رأي النظام التشريعي الذي يجب تطبيقه
  

  )20.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  

  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 4(
  

  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05أضيفت بالقانون رقم ) 5(
  

  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 6(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .لا يجوز تطبيق القانون الاجنبي بموجب النصوص السابقة إذا آان مخالفا للنظام العام، أو الآداب في الجزائر
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 الباب الثاني

  الطبيعية والاعتباريةالأشخاص
  

 الفصل الأول

   الطبيعيةالأشخاص

  

  .تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته) معدلة( : 25المادة 

   )1( . يولد حياأنع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط تمت الجنين يأنعلى 

  

 . تـثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلـك: 26المادة 

سجلا             ا أدرج بال حة م سب      وإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم ص ة ح ة طريق ات بأي وز الاثب راءات ت، يج  الاج

  .التي ينص عليها قانون الحالة المدنية

  

  . مسك دفاتر المواليد والوفيات، والتبليغات، المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية: 27المادة 

  

 . يكون لكل شخص لقب واسم فأآثر ولقب الشخص يلحق أولادهأن يجب : 28المادة 

  . جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للاطفال المولودين من أبوين غير مسلمينالأسماء تكون أنجب ي

  

  . وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنيةالألقاب يسري على اآتساب : 29المادة 

  

  . ينظم الجنسية الجزائرية قانون الجنسية الخاص بها: 30المادة 

  

  . المقررة في التشريع العائليالأحكاممفقود والغائب  تجري على ال: 31المادة 

  

  . تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربى آل من يجمعهم أصل واحد: 32المادة 

  

 . والفروعالأصول القرابة المباشرة هي الصلة ما بين : 33المادة 

  .  يكون أحدهم فرعا للآخرأنن وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دو

  
____________  

  
  )20.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته

  .مدنية بشرط أن يولد حياعلى أن الجنين يتمتع بالحقوق ال
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صعود            : 34لمادة  ا د ال ل  يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة، اعتبار آل فرع درجة عن ذا    للأص دا ه ا ع  م
رع             الأصل ن الف عودا م ل ، وعند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات ص رع       للأص ى الف ه إل زولا من م ن شترك، ث  الم
  .يعتبر درجة المشترك الأصل، وآل فرع فيما عدا الآخر
  
  

  .الآخر يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج : 35المادة 
  
  
 يقوم ىكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكنموطن آل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه س) معدلة( : 36لمادة ا

  .محل الإقامة العادي مقام المواطن
  )1( .ر من موطن واحد في نفس الوقت يكون للشخص أآثأنولا يجوز 

  
 
ادة ا املات      : 37لم ى المع سبة إل ا بالن ا خاص ة موطن ارة أو حرف شخص تج ه ال ارس في ذي يم ان ال ر المك  يعتب

  .المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة
  
  

  .اينوب عن هؤلاء قانونمن موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن  )معدلة ( :38المادة 
  )2( . القانون أهلا لمباشرتهاهغير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبر

  
  

  .تيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معينخيجوز ا) معدلة (: 39المادة 
 .يجب اثبات اختيار الموطن آتابة

راءات      الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة إلى آل ما           ك اج ي ذل ا ف صرف بم  يتعلق بهذا الت
  )3 (.التنفيذ الجبري ما لم يشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات معينة

  
  

ة  آل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون آامل           : 40المادة   ه   الأهلي رة حقوق  لمباش
 .المدنية

  .سنة آاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر 
  
  

  ) 4) (ملغاة( : 41ادة الم
____________  

  
  )21.ص  44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .قامة العاديموطن آل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يحل محلها مكان الا

  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا

  . عشر سنة ومن هو في حكمه له موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتهاومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 .وني معينيجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قان

 .يجب اثبات اختيار الموطن آتابة
ذا               شترط صراحة ه الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة إلى آل ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ما لم ي

  .الموطن على تصرفات معينة
  
  )25.  ص44ر.ج(.2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 : يعتبر استعمال حق تعسفيا في الأحوال التالية

  بالغير،الاضرار إذا وقع بقصد -
  إذا آان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،-
  .على فائدة غير مشروعة إذا آان الغرض منه الحصول -
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ه، أو                      ) معدلة( : 42مادة  ال سن، أو عت ي ال صغر ف ز ل د التميي ان فاق ن آ ة م ه المدني رة حقوق لا لمباش ون أه لا يك

  .جنون

  )1(.  سنةةيعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشر

  

ة،    سن الرشد وآا بلغآل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وآل من         )معدلة( : 43المادة   فيها أو ذا غفل ن س

  )2( . وفقا لما يقرره القانونالأهليةيكون ناقص 

  

ة  يخضع فاقد    : 44المادة   سب      الأهلي صوها، بح وال ، وناق من           لأ الأح ة، ض اية، أو القوام ة، أو الوص ام الولاي حك

  .الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون

  

  .حكامهاأ  ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا لتغيير: 45المادة 

  

  . ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية: 46المادة 

  

صيته    : 47المادة   ذا    أن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخ ف ه ب وق  يطل

  .الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

  

رر، وم             : 48المادة   مه دون مب تعمال اس ي اس ر ف ه الغي مه     لكل من نازع ر اس ل الغي ذا    أنن انتح ف ه ب وق  يطل

  .الاعتداء والتعويض، عما يكون قد لحقه من ضرر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 . حقوقه المدنية من آان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنونهلا لمباشرةألا يكون 

  .يعتبر غير مميز من لم يبلغ السادسة عشرة سنة
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
  .لتمييز ولم يبلغ سن الرشد، وآل من بلغ سن الرشد وآان سفيها، أو معتوها، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانونآل من بلغ سن ا
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  الفصل الثاني
 

  الأشخاص الاعتبارية
  

  :هي  الاعتبارية الأشخاص )معدلة( : 49المادة 

  ،الدولة، الولاية، البلدية -

  ،سات العمومية ذات الطابع الإداريالمؤس -

  ، لتجارية الشرآات المدنية وا-

   الجمعيات والمؤسسات،-

  الوقف، -

  )1(.  آل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية-

  

دود                  : 50المادة   ي الح ك ف سان، وذل صفة الان ا ل  يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق الا ما آان منها ملازم

 .التي يقررها القانون

 : خصوصاا  يكون له-

  ذمة مالية،-

  أهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها أو التي يقررها القانون،-

  موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مرآز إدارتها،-

انون                          - ر الق ي نظ ا، ف ر مرآزه ر يعتب ي الجزائ شاط ف ا ن ارج وله ي الخ  الشرآات التي يكون مرآزها الرئيسي ف

 الداخلي في الجزائر،

  يعبر عن إرادتها، نائب-

  . حق التقاضي-

  

ادة  صادية،   : 51الم شآت الاقت ة والمن سات الدول يس مؤس ا لتأس ب توافره ي يج شروط الت انون ال ين الق  يع

  .والاجتماعية والمجموعات مثل الجمعيات والتعاونيات واآـتسابها الشخصية القانونية أو فقدها

  

دني،            يمثل وزير المالية الدولة    )معدلة ( :52المادة   انون الم ة للق ات التابع  في حالة المشارآة المباشرة في العلاق

  ) 2(. الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطابع الإداريالأحكاموذلك مع مراعاة 
____________  
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26 في خمؤرال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
 : الأشخاص الاعتبارية هي

  الدولة، الولاية، والبلدية،-
 المؤسسات، والدواوين العامة، ضمن الشروط التي يقررها القانون، -
  . المؤسسات الاشتراآية، والتعاونيات، والجمعيات، وآل مجموعة، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية-
  
  )21.  ص44ر.ج.(2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05رقم عدلت بالقانون ) 2(
  

   : آما يلي  1975 سبتمبر 26مؤرخ في ال 58-75 رقم حررت في ظل الأمر
سات              ى المؤس ة عل يمثل وزير المالية الدولة في حالـة المشارآة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبق

  .الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراآيةذات 


